الشريك بالمال هل يجوز أن يكون شريكًا في الربح دون المال؟

في الشركة بمعناها الفقهي يكون هناك شركاء يشتركون في المال والعمل والربح والخسارة. يشتركون في المال كل حسب حصته المالية التي قدمها. ويشتركون في الربح كل حسب ماله على رأي، أو حسب الاتفاق على رأي آخر. الرأي الأول يفترض أن يكون العمل المقدم من كل شريك في الشركة متناسبًا مع حصته المالية، والرأي الثاني يفترض أن يكون العمل غير متناسب مع الحصة. ويشتركون في الخسارة حسب حصصهم المالية بلا خلاف.

وفي القِراض ( المضاربة ) يكون هناك رب مال وعامل مضارب، رب المال يشترك في الربح مع العامل حسب الاتفاق، وينفرد بتحمل الخسارة. والعامل لا يتحمل الخسارة المالية. وإذا تعدد أرباب المال اشتركوا فيما بينهم في المال حسب حصصهم المالية، واقتسموا الربح حسب حصصهم المالية، وكذلك الخسارة. وإذا تعدد العمال المضاربون اشتركوا في الربح، وتقاسموه بالتساوي أو بالتفاوت حسب الاتفاق، ولم يتحملوا الخسارة المالية. وإذا تعدد أرباب المال اشتركوا في الربح بالتساوي أو بالتفاوت حسب الاتفاق، واشتركوا في الخسارة حسب حصصهم المالية. وفي القِراض يتم الاتفاق على حصة المال في الربح، وحصة العمل في الربح. ويكفي معرفة حصة أحدهما لمعرفة حصة الآخر. فإذا كانت حصة العمل الثلث عرف أن حصة المال هي الثلثان، وهكذا. وتوزع حصة المال على أرباب المال، وحصة العمل على العمال المضاربين، حسب القواعد المشار إليها.

دخول شريك وخروج شريك
الشركة بمعناها الفقهي هي شركة أشخاص بالمعنى القانوني، وهذا يعني أنه كلما دخل شريك أو خرج شريك، وجب تقويم الشركة لتحديد حصة الشريك بالنسبة للشركة. فلو دخل شريك بألف وحدة نقدية وجب إعادة تقويم الشركة لمعرفة نسبة حصته إلى مجموع الشركة، وكذلك لو خرج شريك. ومعرفة هذه النسبة مهمة لتوزيع الربح والخسارة، ومهمة أيضًا عند تصفية الشركة أو إعادة تقويمها.

هل يجوز بيع حصة الشريك بثمن تقديري؟
لو فرضنا أن الشركة لم ترغب في إعادة تقويم موجوداتها عند دخول شريك أو خروج شريك، وإنما لجأت إلى تقدير ثمن بيع الحصة تقديرًا يتفق عليه الطرفان بغض النظر عن قيمته الحقيقية في الشركة، كما يحدث الآن في تداول أسهم شركات المساهمة. هل يجوز؟ انشغل فقهاؤنا بموجودات شركة المساهمة هل هي نقود أم ديون أم أعيان، ولم يلتفتوا إلى مسألة ثمن السهم. وأرى أن هذا يحتاج إلى دراسة تأصيلية. نعم تداول السهم سهّل عملية دخول الشركاء وخروجهم، ولكن هناك في مقابل هذا التسهيل مسألة مهمة، هي مسألة مشروعية الثمن الذي يتحدد في البورصة بصورة جزافية أو رهانية ( مضاربية ). فسعر السهم قد يكون أقل بكثير من قيمته الحقيقية أو العكس. في بيع الجزاف يقدّر ثمن المبيع بدون وزن ولا كيل، ولكن يكون المبيع تحت ناظريك، أما في حالة السهم فلا شيء تحت ناظريك، وإذا كنت مجيدًا للمحاسبة وقراءة الميزانيات قد تكون ميزانية الشركة أمامك، ولكن من النادر أن تكون هناك ميزانية للشركة في زمن كل عملية بيع وشراء. وكم عدد الذين يجيدون قراءة الميزانيات بالنسبة لجمهور الناس؟ وإلى أي مدى يمكن الوثوق بهذه الميزانيات وبأعمال مراجعي الحسابات؟

دخول شريك بالمال بشرط أن يشارك في الربح دون المال
هب أن هناك شخصًا صاحب منشأة تجارية أراد أن يُدخل معه شخصُا آخر يكون شريكًا في الربح دون أن يكون شريكًا في المال. ههنا احتمالات :

الاحتمال الأول : أن يدخل هذا الشريك بماله مع شركاء آخرين بأموالهم أيضًا، ويقوم صاحب المنشأة بإدارة هذه الشركة بصورة مستقلة عن منشأته. فهاهنا يعدّ هؤلاء الشركاء شركاء فيما بينهم بالمال، حسب حصصهم المالية، ويوزع عليهم الربح حسب حصصهم المالية، وكذلك الخسارة. وتراعى القواعد المذكورة عند دخول شريك من الشركة أو خروج شريك.

الاحتمال الثاني : أن يضم صاحب المنشأة أموال هؤلاء الشركاء إلى ماله في المنشأة. فهاهنا يصير هؤلاء شركاء له بالمال والربح والخسارة، وعند دخول شريك أو خروج شريك يعاد تقويم المنشأة أو الشركة لهذا الغرض كما قلنا.

الاحتمال الثالث : أن يعطي صاحب المنشأة هؤلاء الشركاء حصة من الربح تعادل الحصة التي تحققها المنشأة في السنة. وإذا خسر حمّلهم الخسارة بالطريقة نفسها. هاهنا لا يُدخلهم صاحب المنشأة في شركته، ولا في شركة مستقلة بينهم، كل ما هنالك أنه يخضعهم للربح والخسارة حسب مؤشر الربح والخسارة في منشأته. لا أعتقد أن هذا جائز.

الاحتمال الرابع : أن يعطي صاحب المنشأة هؤلاء الشركاء حصة من الربح تعادل معدل الفائدة في السوق أو أكثر أو أقل. هنا تكون الشركة صورية، وحقيقتها قرض بفائدة مستور. وهذا احتمال فاش جدًا عند التجار في المجتمعات الإسلامية الذين يجمعون أموال الناس. وقد يتفق الطرفان على تحديد حصة الربح لكل منهما، لكن صاحب المنشأة قد يتحكم محاسبيًا في تقدير الربح، بحيث لا يعود على شريكه من الربح إلا بما أراد أن يعود عليه. يساعده على ذلك أنه لا يسمح لشريكه بالاطلاع على الدفاتر والحسابات وطرق الحساب. 

هل يجوز إشراك العامل المضارب في الأرباح الرأسمالية؟
العامل المضارب شريك بعمله، وليس شريكًا بماله، ولهذا لا ريب أن له حقًا في الربح الإيرادي الذي تحقق نتيجة امتزاج عمله بمال رب المال. أما الربح الرأسمالي الناتج عن ارتفاع أسعار الأصول ( الموجودات ) فلا أرى أن له حقًا فيه، لأنه زيادة في مال رب المال، إلا أن يتنازل عنه رب المال وتطيب نفسه به. لكن لو أراد رب المال منع العامل منه جاز له ذلك. وقد يمكن اعتبار المضارب شريكًا بماله خلال العام في حدود حصة الربح التي يستحقها ولم يسحبها. غير أن هذا يعدّ شيئًا مهملاً، لقلته من جهة ولسحب العامل حصته من جهة أخرى، دفعة واحدة أو بالتدريج.

مسحوبات الشركاء
في آخر كل دورة مالية يعدّ حساب للأرباح والخسائر، وحساب للتوزيع. وهذا الحساب يُعنى بتوزيع الربح والخسارة على الشركاء. ويكون لكل شريك حساب شخصي تظهر فيه أرباحه ومسحوباته. ويحسن أن تكون تصرفات الشركاء متماثلة من حيث النسب والزمن في هذا الباب لكي يكون هناك عدالة بينهم. فإذا سحب أحد الشركاء من حسابه شيئًا، ولم يسحب الآخر مثله، كان الأخير مغبونًا. فكما أن للزمن حصة من الثمن في البيع الآجل، فكذلك للزمن حصة بين الشركاء في الشركة في الدخول إلى الشركة والخروج منها وفي اقتسام الأرباح وسحبها من الشركة.

جدة في 11/01/1432هـ
        17/12/2010م
                                                                 رفيق يونس المصري
